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المستخلص

المجتمع  أمن وسلامة  تهدد  التي  الخطرة  الجرائم  من  عامة  السرقة بصورة  تعد جريمة 

لذلك  اصحابها،  غير  على  محرمة  تعد  والتي  الغير  اموال  على  اعتداء  على  تنطوي  كونها  ككل، 

هذه  مثل  ارتكاب  على  يقدم  من  كل  ومحاسبة  بمعاقبة  والحديثة  القديمة  التشريعات  اهتمت 

الجريمة، لكن قد تحدث هذه الجريمة داخل نطاق الاسرة وبين الزوجين على وجه الخصوص، فقد 

أو ضعف  الانفاق  الآخر تحت مبررات مختلفة كعدم  الزوج  الزوجين على سرقة مال  احد  يقدم 

الوازع الديني او اصابة الزوج السارق بمرض نفسي أو لغرض الانتقام من الطرف الآخـر، وفي 

تتمثل بضرورة مراعاة عقد  بالرعاية فالأولى  اولى  امام مصلحتين كل منهما  الحالة نكون  هذه 

الزوجية لان  العلاقة  المحافظة على  اولى من  العقوبة ليست  الزواج لحماية الاسرة ومن ثم فان 

الاصل بين الازواج هو التبسط وعدم التكلف، والثانية تتمثل بمصلحة الزوج الضحية إذ ان الاعفاء 

او التخفيف من العقاب قد يدفع بعض الازواج من ضعاف الانفس الى الاستيلاء على الاموال التي 

بحوزة ازواجهم بشتى الطرق والوسائل المتاحة لهم، بالإضافة إلـى ان السرقة ما بين الزوجين 

قد تعرض الرابطة الزوجية لخطر الانتهاء إذ ان أساس بقاء واستمرار هـذه الرابطة يكمن في 

الثقة المتبادلة ما بين الاطـراف والتي بانعدامها يصبح من الصعب عليهم الاستمرار فيها، لذلك 

كان لابد من تسليط الضوء على موضوع البحث لمعرفة اثره على الرابطة الزوجية 

الكلمات المفتاحية: السرقة، الزوجين و الرابطة الزوجية 
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Abstract
Theft, in general, is a serious crime that threatens the security and safety of 

society as a whole, as it involves an attack on the property of others, which is forbidden 

to anyone other than its owners. Therefore, ancient and modern legislations have 

been concerned with punishing and holding accountable anyone who commits 

such a crime. However, this crime may occur within the family, and specifically 

between spouses. One spouse may steal the money of the other spouse under 

various pretexts, such as disagreement, weak religious faith, the thieving spouse 

suffering from a mental illness, or the purpose of revenge against the other party. 

In this case, there are two interests, each of which takes precedence. The first is the 

necessity of respecting the marriage contract to protect the family, and therefore 

punishment is not more important than preserving the marital relationship, since 

the basis between spouses is simplicity and lack of pretense. The second is the 

interest of the victimized spouse, as exemption or reduction of punishment may 

encourage some weak-willed spouses to seize the money in the possession of their 

spouses by all available means and methods. In addition, theft between spouses 

may put the marital bond at risk of ending, since the foundation for building and 

continuing this bond lies in the mutual trust between the parties, and without it, it 

becomes difficult for them to continue in it Therefore, it was necessary to highlight 

the research topic: knowledge and its impact on the marital bond.

Keywords: Theft, Spouses and Marital Bond



مجلة كلية الإسراء الجامعة للعلوم الاجتماعية والانسانية - المجلد )8( - العدد )15( - لسنة 2026

918

کلیۀ الإسراء الجامعۀ

المقدمة 

فـي  الانـسان  يبـرمـها  التـي  العـقـود  وأخـطـر  أهـم  مـن  الـزواج  عـقـد  يعـد 

حـياتـه، إذ انـه يخـتص بقـداسـة تـميـزه عـن غـيره لـما فـيه مـن حـفـظ للنـسل وحـفظ 

العـزيز  كتـابه  فـي  وعـلا  الله جل  اسـماه  لـذلـك  للـمجتـمع،  والاخـلاقيـة  الـدينية  للقـيم 

الـميثـاق الغلـيظ، وجـعل بـموجـبه كـل مـن الـزوجـين سـكـناً للآخـر وجـعل بيـنهـما 

مـودةً ورحـمة، ولـكي يتـحقق ذلـك لابـد مـن الـتزام كـل طـرف بـالـصـدق والامـانـة مـع 

الـطـرف الآخـر، فـإذا كـان الالـتزام بـذلـك مـطـلوب فـي كل عقـد فـأنـه مـطلـوب بصـفة 

الـحـياة  لاسـتمرار  اسـاسـاً  مـنهمـا  كـل  ُـعـد  ي إذ  الـزواج،  عـقـد  فـي  إلـحاحـاً  أكـثر 

الـزوجـية وأسـاسـاً لـدوام حـسن الـمعاشـرة مـا بيـن الـطـرفيـن، فـان لـم يـلتـزم احـد 

الـطـرفيـن بـالصـدق والامـانـة مـع الـطـرف الآخـر فـان الـرابـطة الـزوجـية سـتكون 

معـرضـة لـخـطر الانـحـلال، إذ ان عـدم الالـتـزام بذلـك سـيؤدي إلـى انـعـدام الثـقة مـا 

اقـدام  أي  الـسرقة  هـي  الالتـزام  ذلـك  تخـالف  التـي  التـصرفـات  ومـن  الـطـرفين،  بيـن 

أحـد الـزوجـين عـلى أخـذ مـال الـزوج الأخـر دون عـلمـه ودون رضـاه بسبب الاحـتياج أو 

لأصـابتـه بـمرض الـسرقـة أو بـدافع الكـره أو رغـبةً فـي الانـتقام، وسـواء كـان هـذا أو 

جـريـمة  ُـعـد  ي فـانـه  أركـانـه  تـوافـرت  إذا  التـصرف  هـذا  بـمثل  القـيام  فـان  ذلـك 

جنـائيـة يعـاقب عـليـها القـانون الـجنـائي مـن جـهة، ومـن جـهة أخـرى فـانـه يـؤثـر 

عـلى الـرابـطة الـزوجـية إذ يـكون سببـاً فـي انـعـدام الثـقة مـا بيـن الـزوجـين وهـذا 

قـد  الـذي  الأمـر  للآخـر،  احـدهـما  اطـمئنـان  استحـالة  أو  صـعوبـة  إلـى  يـؤدي  بـدوره 

يـؤدي إلـى صـعوبـة استـمرار الـحـياة الـزوجـية مـا بيـن الـطـرفين، خـصـوصـاً وان 

عـقـد الـزواج تتـرتب عـليـه الـتزامـات ومـسؤوليـات قـد لا يـكون مـن الـسهـل عـلى أي 

مـن الـطـرفين القـيام بـها فـي حـال ان فقـد ثقـته بـالطـرف الأخـر. 

التـي  الـمواضـيع  الـزوجـين مـن  الـسرقة بيـن  الـبحث: يعتـبر مـوضـوع  أهمـية 

بـدأت تنتـشر بشـكل كـبير فـي الـوقت الحـالي داخـل الاسـر العـراقيـة، لـذلـك كـان لابـد 

مـن تسليـط الـضوء عـليه لمعـرفة أثـر ذلـك التـصرف عـلى الرابـطة الـزوجـية سـواء كان 

صادراُ مـن الـزوج أو الـزوجـة 
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مشـكلة البحـث: الـسرقـة بصـورة عـامة هـي مـن الـجرائم الجـنائيـة التـي يعاقـب 

مـرتكـبها وفقـاً لقـانون العـقوبات الـعراقي، والسـؤال الـذي يثـور فـي هـذا الـصدد هـل 

صـفة الـزوجـية لهـا أثر فـي تخـفيف العـقوبـة أو الاعفاء منهـا بمـوجـب القـانون العـراقي 

وان كـان لهـا اثـر أو لـم يـكن فـما هـو أثـر ذلـك عـلى الـرابطـة الـزوجـية، وهـل هنـاك 

أورد  وهـل  السـارقة،  هـي  الـزوجـة  كـانت  أم  الـزوج  هـو  الـسارق  كـان  إذا  بينـما  فـرق 

الـمشرع الـعراقي معـالجـة تـشريعية لمـثل هـذه الـحالة في نطـاق قانون الاحوال الشخصية 

العراقي أم انـه لـم يتـطرق إلـى ذلـك، وإذا لـم يتـطرق إلـى مـثل هـذه الـحـالة فـكيف 

يـمكن معـالجـة ذلـك. 

هيكلية البحث: 

تضمنت هيكلية البحث التالي:

المبحث الاول: ما هي السرقة بين الزوجين

        المطلب الاول: مفهوم السرقة بين الزوجين

                   الفرع الاول: تعريف السرقة بين الزوجين

                   الفرع الثاني: اسباب السرقة بين الزوجين

        المطلب الثاني: أركان السرقة الزوجية في الشريعة الاسلامية و القانون

                    الفرع الاول: أركان جريمة السرقة في الشريعة الاسلامية

                    الفرع الثاني: أركان السرقة الزوجية في القانون العراقي

المبحث الثاني: حكم السرقةبين الزوجينو أثرها على الرابطة الزوجية

       المطلب الاول: الحكم الشرعي و القانوني للسرقة بين الزوجين

                  الفرع الاول:الحكم الشرعي للسرقة بين الزوجين

                  الفرع الثاني: الحكم القانوني للسرقة بين الزوجين

       المطلب الثاني: أثر السرقة بين الزوجين على الرابطة الزوجية
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 المبحث الاول 
مـاهية السـرقة بيـن الـزوجيـن

إليـه كـل منـهما ليـجدا  الـرجـل والـمرأة يـلـجأ  الـزواج هـو رباط مـقـدس بيـن 

بـالأسرة،  المـتمثـلة  الـمجتمـع  نـواة  تتـكون  وباتـحادهـما  وسـعادتهمـا،  استـقرارهـما 

فـالأسـرة هـي اسـاس بـناء وتـكوين المجتمـعات، والـوصـول إلـى مجـتمع سليـم يـكون 

الـرابـطة  فـي  يكـمن  الـسليمـة  الأسـرة  وأسـاس  سـليمـة،  أسـرة  تـكوين  خـلال  من 

الـزوجـية التـي تـربـط الـرجـل بـالمـرأة والتـي لابـد وان تـكون قـائمـة عـلـى أسـاس 

الـمودة والـرحمـة والثـقة الـمتبادلة مـا بيـن الاطـراف، لـكن قـد يصـدر مـن أحـد الـطرفين 

تمـاسـكها  وعـلى  الـرابـطة  هـذه  قـوة  عـلى  يـؤثـر  جـرمـياً  سـلوكـياً  كـلاهـما  مـن  أو 

فقـد يقـدم أحـد الـزوجـين عـلى سـرقة مـال الـزوج الأخـر اثنـاء قيـام الـرابطـة الـزوجـية 

ثم  الزوجية،  السرقة  مفهوم  لبيان  الاول  المطلب  سنخصص  ذلك  توضيح  ولغـرض  بيـنهما، 

سنخصص المطلب الثاني لبيان اركان السرقة الزوجية.

المطلب الاول: مفهوم السرقة بين الزوجين

مـن  لابـد  الـزوجـين  بين  للـسرقـة  ودقيق  واضـح  مـفهوم  إلـى  الـوصـول  بغية 

الاول  الفرع  سنخـصص  لـذلـك  إلـيه،  الـمؤديـة  الاسـبـاب  أهـم  بيـان  ثـم  أولاً،  تعـريفـه 

لبيان تعريف السرقة بين الزوجين، ثم سنخصص الفرع الثاني لبيان اسباب السرقة بين الزوجين.

الفرع الاول: تعريف السـرقة بين الزوجين

مـن  العـرب  عـند  والسـارق  خـفيـةً،  الـغير  مـن  لـشيء  أخذ  هـي  لـغةً:  الـسرقـة 

جـاء متخـفياً إلـى حـرز فـأخذ مـنه مـا ليـس لـه، يقـال: سـرق أو أسترق السمع والنظر، 

أي سـمع ونظر متخـفياً، وسُرِق منـه الـشـيء يسُرق سَرَقـاً وسَرَقـة ))). 

الـسرقة اصطلاحـاً: عـرف فقـهاء الشـريعـة الاسلامـية الـسـرقة بتعـاريف كـثيرة 

كلً حـسب مـذهـبه، فعـرفـها الـحنفية بـأنها » أخـذ العـاقـل الـبالغ نـصابـاً مـحرزاً أو مـا 

الفيروزابادي،  مجد الدين بن محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، دار الجبل، بيروت، دون ذكر سنة النشر، ج3، ص 235    	-1

ابن منظور، جمال لدين محمد بن كـرم بن منظور، لسان العرب، ط1، دار صادر، بيروت، 1968، ج2، ص 21.
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قيـمته نـصاب ملـكاً للـغيـر، لا شبـهة لـه فيـه عـلى وجـه الخـفية « )))، وعـرفـها الـشافعيـة 

بأنـها »أخـذ الـمال خـفيـة ظـلمـاً مـن حـرز مـثـله بشـروط فـي الـسـارق والـمسروق 

منـه )))، وعـرفـها الـمـالكـية بـأنـها » أخـذ الـمكـلف نـصابـاً خُفيـةً مـن مـال محـترم 

عـرفـها  وأيـضاً  فيـه«)))  مـأذون  غـير  حـرز  مـن  وإخـراجـه  شبـهة  بلا  للغـير  ممـلوك 

الـحنابـلة بـأنـها » أخـذ مـال محـترم وإخـراجـه مـن حـرز مـثلـه لا شبـهة لـه فيـه عـلى 

وجـه الاخـفاء«)))، والـواضـح ممـا تـقـدم ان المعنى الاصطـلاحي للسـرقة لا يخـرج عـن 

معنـاه اللغوي، إذ ان هـذه التعـاريف وان اخـتلفت فـي الفـاظـها إلا انهـا تقـاربت وتـشابـهت 

فـي مـعانـيها فـجمـيـعها تـذهـب إلـى ان الـسرقـة هـي أخـذ مـال ممـلوك للغـير خـفية 

مـن   )439( الـمادة  في  السـرقـة  عـرف  فقـد  الـعراقـي  الـمشـرع  أمـا  مالكه،  عـلم  دون 

قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 بـأنهـا » اختـلاس متال منـقول ممـلوك لغـير 

الـجانـي عـمداً«، أمـا السـرقـة بين الـزوجين عـلى وجـه الخـصوص فـلم يرد لـها تعـريفـاً 

لا عنـد الفقـهاء القـدامـى ولا المعـاصريـن ولا حـتى فـي القـوانـين العـراقيـة، وبـدورنا 

يـمكن تعـريف الـسرقـة بين الزوجـين بـأنـها » أخـذ أحـد الـزوجـين مـالاً ممـلوكـاً للأخـر 

خـفيـةً وعـمداً ودون رضاه«، فـالسرقـة بين الازواج لا تـقتصر عـلى تـلك التـي تقـوم بـها 

الـزوجـة، فقـد يـكون الـزوج هـو الـسارق لـمال زوجـته خـصوصـاً فـي ظـل التـطورات 

الـيوم عـامـلات سـواء  النـساء  اغـلب  العـراق والعالم اجمع، حـيث أصبح  التـي يـشهـدها 

فـي القـطاع العام أو الخـاص ولـهن مـورد مـالي خـاص بـهن، لـذلك فـالسـرقة قـد تـكون 

مـن الـزوجـة لـزوجـها أو العـكس. 

ولـما كـانت الـسرقـة بيـن الـزوجـين هـي أخـذ اجـد الـزوجـين مـال الأخـر خـفيةً 

وعـمداً ودون رضاه لـذلـك يـمكـن الـقول بـأن هـنـاك سـلوك آخـر مـقارب لـما سـبق قـد 

يعتـري الـرابـطـة الـزوجـية ويـعكـر صـفـوهـا، ألا وهـو الغـصب الـذي يـمارسـه أحـد 

ابن عابدين،  محمد امين،  حاشية ابن عابدين،  ط2، مطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده، مصر، ج3، ص 198.  	-1

الخطيب الشربيني،  شمس الدين محمد بن محمد، مغني المحتاج الى معرفة معاني الفاظ المنهاج، ط1، دار الكتب  	-2

العلمية، بيروت – لبنان، ج4، ص 156.

ابن رشد، ابي الوليد محمد بن احمد بن محمد،  بداية المجتهد ونهاية المقتصد ط1، دار ابن حزم، بيروت – لبنان،  	-3

ج2، 479.

ابن قدامه،  موفق الدين ابي محمد عبدالله بن احمد بن محمد،  المغني، ط3، دار عالم الكتاب، الرياض، 1997، ج10،  	-4

ص 253
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ممـلوك  متـقوم  مـال  أخـذ   « بـالغـصب  الأخـر، ويـقصـد  الـزوج  مـال  عـلـى  الـزوجـين 

هـذا  خـلال  من  عنـه«)))،  صـاحـبه  يـد  يـزيـل  وجـه  عـلى  التـعدي  طـريق  عـن  للغـير 

التعـريف يتـضح لنـا ان الغـصب والسـرقة يتشابهان مـن جـهة ويختلفان مـن أخـرى، فـكلاهـما 

يتـشابهـان مـن حـيث ان كـل منهـما يقـوم عـلى أخـذ مـال الـغير دون رضـاه، ويختلـفان مـن 

ُـفيـةً ودون عـلم الـمسـروق منـه، أمـا الغـصب فـيكون بـعلم الـطرف  حـيث ان الـسرقـة تتـم خ

الأخـر، بـمعـنى آخـر ان السـرقة هـي أخـذ مـال الغـير دون عـلمه ودون رضاه، أمـا الـغصـب 

فهـو أخـذ مـال الـغير بـعلمـه لـكن دون رضـاه أي بـالإكـراه والاجبـار وتحـت ضغـط التهـديـد 

فقـد يقـدم الـزوج عـلى غـصب مـال زوجـته تـحت تهـديـدهـا بالطـلاق أو الإيـذاء البـدني لـها 

أو لأولادهـا أو والـديـها أو حـرمانهـا منهـم، فـالفـرق بـين الـسرقـة والغـصب يـكمن فـي العـلم 

عـلمه  دون  يـتحـقق  الأول  لـكـن  الأخـر،  الـطـرف  رضـاء  دون  يتـحقق  فكـلاهـما  بـالواقعـة 

والثـاني يتحـقق بعـلمـه لـكن بـالإكـراه والاجـبار.

الفـرع الثاني: أسبـاب السـرقة بين الـزوجـين

لـكن  الاخـر،  الـزوج  لـمال  الـزوجين  احد  وراء سـرقـة  تقف  كـثيرة  اسبـاب  هنـاك 

الاسـباب الأكـثر شيـوعـاً يـمكن حـصرهـا في الاتي: 

سـرقـة  إلـى  الـزوجـة  يـدفع  الـذي  الـرئـيسي  الـسبب  ان  الـزوج:  تـقصيـر   –  1

زوجـها هـو تـقصـيره عـليـها وعـلى أولادهـا، فقـد يـكون للـزوج مـردود مـالـي جـيد 

لـكنـه شحـيح وبخـيل ولا ينفـق عـلى زوجـته واولاده، الامـر الـذي يـضطـر الـزوجـة إلـى 

فـي  جـائـز  الامـر  وهـذا  وأولادهـا،  احـتياجـاتهـا  لـسد  عـلمـه  دون  منـه  الـمال  أخـذ 

الله عليـه وسلـم لهـند بنت  إلـى حـديث الـرسول محمد صل  الـشريـعة الاسلامـية استناداً 

عتبة عـندما شـكت إلـيه حـال زوجـها وكـونه لا ينـفق عـليـها فـأجابـها الـرسـول »خـذي 

سـد  قـدر  عـلى  الـمال  أخـذ  يـكون  وان  لابـد  أي  بـالمعـروف«)))  وولـدك  يكـفيـك  مـا 

حاجـتها واولادها، ولا يجـوز الـزيادة عـلى ذلك. 

عبد المجيد الحكيم، عبد الباقي البكري، محمد طه البشير، الـوجـيز في نظرية الالتزام، المكتبة القانونية، بغـداد،  	-1

2017، ص 316. 

النيسابوري، ابي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري، صحيح مسلم، ط1، دار التـأصيل، مصر – القاهرة، 2014،  	-2

ج 3، ص 1339، حديث رقم 1714. 
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2 – المـرض النـفسي ) مـرض هـوس الـسرقـة(: قـد تـكون الـسرقـة راجـعة إلـى 

حـالـة مـرضـية يـعانـي منـها اـحد الـزوجـيـن، وهـذا الـمرض يسـمى بـهوس الـسرقـة 

يـنطـوي  نـفسـي  اضـطـراب  عـن  عـبارة  وهـو  الـشائـعة،  الـسرقـة  أسباب  أحـد  وهـو 

سـرقـة  إلـى  تـدفعـه  الـتي  الـملحـة  الـرغـبة  مـقاومـة  عـن  بـه  الـمصاب  عـجز  عـلى 

مـن  يـعانـي  الـمرض  بـهذا  الـمصاب  فـالشخـص  إراديـة،  غـير  بـصـورة  الأشـياء 

اضـطـراب ومـشاكـل فـي التـحكـم الـذاتي فـي الـسلوك أو الشـعور الأمـر الـذي يـجعـله 

عـاجـزاً بـصورة متـكررة عـن مـقاومـة الانـدفـاع نـحو الـرغـبة الـجامـحـة الـتي تتـولـد 

لـديـه لـسرقـة الأشيـاء، مـع الاشـارة إلـى ان سـرقـة الاشـخاص الـمصابـين بـهذا الـمرض 

يقـومـون  لا  الـمصابيـن  ان  أي  الـمادي،  احـتياجهـم  إلـى  الأحـيان  أغـلب  في  تـرجـع  لا 

بـسرقـة الاشـياء لغـرض تحقـيق مكـاسب مـادية وأربـاح ولا حـتى لغـرض الانتـقام مـن 

الشـخص الـمسروق منه ولا لأثـارة الـشغب، بـل يقـدمـون عـلى ذلـك لعـدم مـقـدرتهـم 

عـلى مـقاومة شـعور الـرغـبة الـملح بـالسرقـة ))).

بـالله  الانـسان  تـربـط  التـي  الـرابـطـة  هـو  الـدين  الـديـنـي:  الـوازع  ضـعف   –  3

سـبـحانـه وتـعالى فـهو الـذي يـبيـن الـتصرفـات والافـعال الـمباحـة مـن الـمحـرمـة أي 

عـند  قـويـاً  الـديـني  الـوازع  كـان  وكـلما  والـحـرام،  الـحلال  يبـين  الـذي  الأسـاس  هـو 

الانـسان كـلما كـان حـريـصاً عـلـى عـدم مـخـالفـة أحـكام الـشريـعة الاسلامـية مـن خـلال  

الامـتثـال لأوامـر الله سبـحانـه وتـعالـى وتـجنـب معـصيته، وبـعكـسه أي كـلما كـان الـوازع 

الـدينـي ضعـيفـاً عـند الانـسان كـلمـا كـان أكـثر بـعـداً عـن الـشريعـة الاسلامـيـة وأحـكام 

مخـالفة  إلـى  بـالانسان  يـدفع  الـذي  هـو  الـديني  الـوازع  ضـعف  ان  إذ  الاسـلامـي،  الـدين 

الافـعال  مـن  هـي  والـسـرقـة  الـمحـرمة،  بـالأفعـال  والقيـام  وتعالـى  سبحانه  الله  أوامـر 

فاقطعوا  والسارقة  »والسـارق  تعـالى  لـقولـه  استنـاداً  الـكريم  الـقـران  بـنص  الـمحـرمة 

السابق  الزوج  تقصير  حالة  – باستثناء  الـزوجـة  كـانت  بـالسرقـة سـواء  والقـائم  ايديهما«)))، 

ذكـرها - أو الـزوج فـهو يعتـبر عـاصيـاً لله سبـحانه وتعـالى ومخـالفـاً لأوامـره. 

4 - الانتـقام والغـيرة ورغبـة السيطـرة: قـد يـعتري الـرابـطة الـزوجـية الـكثيـر 

مـن الـمشاكـل والـخلافـات مـا بيـن الـزوجـين والتـي تـعود لأسـباب كـثيـرة ومـختـلفة 

1-	 موقع الكتروني: Wikipedia https://share.google/1eZxQ7Uu9PWGkes2L  تاريخ الزيارة 2025 / 5/10

2-	 اية )38(، سورة المائدة 
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لا يـمكن حـصـرهـا، لـكن هـذه الـخـلافـات قـد يـتـولد عـنها شـحـنات عـدـوانـية فـي أحـد 

بـسبب  ومـعنـوي  نـفسـي  احـباط  مـن  لـه  يتعـرض  مـا  نتـيـجة  الأخـر،  تـجاه  الـطـرفين 

الـخـلافـات الـكـثيرة والـمستمـرة، وهـذا بـدوره يـولـد رغـبة عـند الـشخـص فـي الانتـقام 

التـي  الـوسـائـل  الـسـرقـة أحـدى  ُـعـد  الـطـرق والـوسـائـل، وت الأخـر وايـذائـه بـكل  مـن 

مـعاقـبته  الـوقـت  نـفس  وفـي  الأخـر  مـن  للانتـقام  الـزوجـين  أحد  إلـيهـا  يـلـجأ  ان  يـمكن 

إلـى  إلـى رغـبة الانتـقام بـل  عـلى سـوء سلـوكه وتـصرفـه، وقـد لا تـكون الـسرقـة راجـعة 

الـزوجـة نـاجحـة فـي عـملهـا ولـها مـردود  الأخـر فـقد تـكون  الـزوجـين مـن  أحـد  غـيرة 

إلـى سـرقـة  الـذي يـدفـعه  الأمـر  الـمالـي،  الـزوج ومـردوده  أفـضل مـن عـمل  مـالي وفـير 

أمـوالها بـدافع الغـيرة مـنها ومـن نجـاحـها وكـذلـك الـحال بـالنـسبة إلـى الـزوج. 

وقـد لا يـكون هـذا أو ذاك بـل قـد يـكون سـبب الـسرقـة رغـبة أحـد الـطرفـين فـي 

السـيطـرة عـلى الـطـرف الأخـر، فقـد يـرى أحـد الـزوجـين أن قـوة الأخـر تـكمن فـي 

امـكانـيته الـمادية، فـكلمـا كـثرت أموال الـزوج كـلما كـانت تـصرفـاته متـهورة وطـائشـة 

الـحـال  وكـذلـك  أخـرى،  بـامـرأة  الـزواج  و  زوجته  اهمال  إلـى  الامـر  بـه  يـصل  وقـد 

بـالنسبـة للـزوجة فقـد يـرى الـزوج ان قـوة الـزوجـة الـماديـة ستـؤدي بـها إلـى اهـمال 

زوجـها والتكـبر عليـه واللامبـالاة لأمـره  والخـروج عـن طـاعتـه خـصـوصـاً إذا كـان أقـل 

منـها مـاديـاً لـذلـك قـد يـقـدم عـلى سـرقتهـا مـحاولـةً منـه لأبقـائـها تـحت سـيطـرته. 

الـمطلب الثاني: أركان السرقة الزوجية في الشريعة الاسلامية والقانون 

السرقة هي جريمة جنائية معاقب عليها بموجب الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي، لكن 

حتـى يعـتبر الفعـل سـرقـة وتتـرتـب عـليـه كـل الآثـار الـشرعـية والقـانونـية التـي تتـرتب 

عـلى جـريـمة الـسرقـة لابـد وان تتـوافـر فـيه الاركـان الـمطـلوبة لقـيام جـريـمة الـسرقـة، 

حـقيقتـه،  مـن  جـزء  لـكونهـا  بـها  إلا  ماهـيته  تتحقق  ولا  الـشيء  قـوام  بـها  فـالأركـان 

ولـجريـمة الـسرقـة بصـورة عـامـة عـدة أركان حـددتـها الـشريعـة الاسـلامـية والقـانـون 

الـوضعـي بحيث إذا انعـدم بعـضها أو جـميعهـا فلا ينـطبق عـلى الفعـل وصـف الـجـريـمة، 

الـزوجـين،  بيـن  الـسرقـة  جـريـمة  لتحـقق  تـوافـرها  يستـلزم  التـي  الأركـان  ذات  وهـي 

ولغـرض تـوضيـح ذلـك سنبحـث في هـذا الـمطلب اركتان جريـمة السرقـة في الشريعة الاسلامية 

وذلك في الفرع الاول، ثم سنخصص الفرع الثاني لبحث اركان جريمة السرقة في القانون الوضعي.
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الفرع الاول: اركان جريمة السرقة في الشريعة الاسلامية 

فـيه  تتـوفـر  وان  لابـد  الاسـلامية  الـشريعـة  فـي  يعتـبر سـرقـة  الفـعل حـتى  ان 

مجمـوعة مـن الاركـان وهـي الـسارق والمال المسروق والمسروق منه، وكـل واحـد من هـذه 

الاركان لابـد وان تتوفر فيـه مجموعة من الـشروط لاستيفاء وصفة وبـالتـالي انـطباق وصف 

السـرقة عـلى الفعـل وعـلى النـحو الاتـي: 

يـكون  ان  الـسارق  وصـف  عـليه  ينـطبق  حتـى  الشـخص  فـي  يشتـرط  السـارق: 

مكـلفـاً والمكـلف هـو الانـسان العـاقـل البـالغ الـعالـم بـما كُلف بته والـقادر عـليه،  فإذا 

كـان صـغيراً أو مجنـوناً فلا يـمكن معـاقبته استناداً لحديـث الـرسول محمد صل الله عليه 

النائم حتى  القلم عن ثلاث، عن الصبي حتـى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن  وسلم » رفع 

يستيقظ » ))). وكـذلـك لابـد وان يتـوفر لـديه القـصد الجـنائي أي قـصد الـسرقة، بمعـنى 

تتجـه إرادته إلـى أخـذ الـمـال الـملوك لـزوجـه بقـصد تمـلكه وهـو عـالـم بـذلـك، فإذا 

جـريـمة  عـن  يـسأل  فـلا  مـتروك  أو  مـباح  مـال  أنـه  أو  له  ممـلوك  الـمال  ان  اعتـقد 

كـان  إذا  أي  إرادتـه  بغـير  الـسرقـة  فعـل  عـلى  اقـدم  إذا  الـحـال  وكـذلـك  الـسرقـة)))، 

مـكرهـاً لا مخـتاراً )))، استناداً لقول الرسـول محمد صل الله علـيه وسلم » وضـع عن امـتي 

الـخطأ والنسيان ومـا استـكرهوا عـليه » )))، وكـذلـك يـشتـرط ان لا يـكون الـسارق مضطـراً 

لـهذه الـسرقة، فـأن اضطـر إلـى ذلـك لـيدفع عـن نـفسه الهـلاك أو المـشقة فـلا حـد لان 

عـن  لتـدفع  السـرقـة  إلـى  الـزوجـة  اضطـرت  ان  بمعنـى  المحظورات،  تبيح  الـضروريات 

نـفسها أو أولادهـا الـجوع أو الـمرض فلا ينـطبق عـلى فعـلها وصـف الجـريمة، وأخـيراً 

سـرقـته  بـأن  عـالـماً  أي  الفعل،  بتحريم  عـالـما  الـزوجـة  أو  الـزوج  يـكون  ان  يشـترط 

للـمال من الـزوج الأخـر محـرمة في الشريعة الاسلامية، فـأن كـان يجهـل ذلـك بـسبب بعـده 

عـن الدين الاسلامي أو دخـولـه الاسـلام حديثـاً فـلا عـقاب عـليه 

ابن ماجه، ابو عبدالله محمد بن يزيد القزويني، دار الفكر، بيروت – لبنان، دون ذكر تاريخ النشر، ج3، ص 198،  	-1

حديث رقم 2041. 

الاشخاص  على  والاعتداء  العامة  بالثقة  والاخلال  والاختلاس  الرشوة  جرائم  العقوبات،  قانون  جعفر،  محمد  علي  	-2

والاموال، ط1، بيروت – لبنان، 1995، ص 226. 

الوضعي،  والقانون  الاسلامي  التشريع  بين  مقارنة  دراسة   – والعقوبات  الجرائم  على  القرابة  اثر  محمد،  بلعلياء  	-3

اطروحة دكتوراه، كلية العلوم الانسانية والحضارة الاسلامية، وهران، الجزائر، 2012 – 2013، ص 174

ابن ماجه، المصدر السابق، ص 201، حديث رقم 2045. 	-4
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الـشريعـة  فـي  سرقـة  جـريمـة  أمـام  نكـون  حتى  يشتـرط  المسروق:  المال   –  2

الاسلامـية ان يـكون الـمال المـسروق متـقومـاً، والـمال المتـقـوم هـو ذلـك الـذي أجـازت 

الـشريـعة الاسـلامـية التـعامـل بـه، أي لـيس محـرمـاً كالـمخدرات والاسلـحة وغـيرهـا، 

وكـذلـك لابـد وان يبـلغ الـمال الـمسروق النـصاب المـحدد وقـدره الفقـهاء بعـشر دراهم 

أي  محـرزاً  المـسروق  الـمال  يـكون  ان  يشـترط  وأيـضاً  ذهـب،  دينـار  ربـع  أو  فضـة 

مـحـفوظ فـي مـوضـع أميـن وحـصين، فـإذا كـان مـتروكـاً أو مـباحـاً فـلا ينـطبق عـلى 

الفـعل وصـف الـسرقـة 

3 – الـمسروق منه: يشتـرط فيـه ان يـكون معـلومـا لان الحـكـم بـالسرقـة يتـوقف 

عـلى دعـوى مـالك الـمال المـسروق أو من فـي حكـمه، وكـذلـك لابـد وان يـكون الـمسروق 

منـه هـو مـالـكـاً للـمال الـمسروق أو نأئباً أو وكـيلاً فـي حـفظ الـمال.

الفـرع الثانـي: أركان السرقة الزوجية في القانون العراقي 

لـما كـانت الـسـرقـة فـي القـانون تـُعرف بـأنهـا اختـلاس مـال منـقول ممـلوك 

فـي  تـوافـرها  مـن  لابـد  رئيسـية  أركـان  ثـلاث  هـاك  فـأن  لـذلك  عـمداً،  الـجانـي  لغـير 

الـركـن  هـي  الأركـان  وهـذه  الـجريـمة،  وصـف  عـليها  ينـطبق  حـتى  الـسرقـة  فعـل 

الاركـان  هـذه  أحـد  إلـى  الفـعل  افـتقر  فإذا  الـمعنوي،  والـركن  الـسرقة  ومحـل  الـمادي 

فينتـفي عـنه الـوصف الجـرمـي، وعـلى النحـو الاتـي: 

1 – الـركـن الـمادي: ان الـركـن الـمادي لـجريـمة الـسرقـة الـزوجـية يقـوم عـلى 

نـقل  بـه  ويقـصد  الاخـتلاس  بفعـل  يتمـثل  أولـهما  أسـاسيين  عـنصـرين  وجـود  أسـاس 

عـلى  الفعـلية  الـسيطـرة  نـقل  أي  الـجانـي،  إلـى  عـليه  الـمجنـى  مـن  الـشيء  حـيازة 

الـمستعمـلة فـي تحـقيق الاخـتلاس  الثـاني، ولا اهـمية للـوسيلـة  إلـى  الـشيء مـن الاول 

بـل الـمهم هـو تـحـقق النتـيجـة ألا وهـي اخـراج الـشيء مـن حـيازة المجـنـى عـليه إلـى 

حـيازة الـجانـي، أمـا إذا كـان الـشيء مـوجـوداً مـنذ البـدايـة عـند الـجانـي عـلـى سبـيل 

ورفـض  العـكس  أو  زوجـها  عـند  مـالها  لـزوجـة  أودعت  لـو  كمـا  الاعـارة  أو  الـوديعـة 

إعـادتـه أو تـصرف فـيه دون أذن مـالكـه الاصـلي فـلا يعتـبر هـذا الفعـل سـرقـة ))).

المجلد  النشر،  لبنان، دون ذكر سنة   – بيروت  العربية،  الدار  الاهلي، ط3،  العقوبات  قانون  بيك، شرح  امين  احمد  	-1

الثالث، ص 857.
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الثـاني الـذي يقـوم عـليه الـركـن المـادي لـجريـمة الـسرقـة فهـو  أمـا العنـصر 

رضا  دون  تم  قـد  الـحيازة  نقـل  يـكون  وان  لابـد  أي  للـمال،  الاصلي  الـمـالك  رضـا  عـدم 

الـسرقـة  الفعـل وصـف  ينتـفي عـن  إذ  العـلم  الرضا وعـدم  بين عدم  الاخـير، وهناك فرق 

 ،((( متـى مـا كـان العلـم متـوفـراً سـواء اقتـرن رضـا الـطرف الأخـر أم لـم يقتـرن بـه 

فـالركن المـادي لـجريمة السرقة يتحقق بنقل حيازة الشيء من المجنى عليه إلـى الـجاني دون 

رضا الاول، لـكن ينتـفي عـن الفعـل وصـف الـسرقـة مـتى مـا ظن ان رـضا الـمـسروق 

أخـذت  لـو  كمـا  ومـنطقية،  معـقولة  أسبـاب  عـلى  مـبنـياً  ظنـه  وكـان  متـوفـراً  منـه 

لـسد  انـه وضـعه  منـها  ظنـاً  الـمكتـب  درج  فـي  الـزوج  الـذي وضـعه  الـمال  الـزوجـة 

احـتياجاتـها الـمنزلية فـي غـيابـه. 

2 – محل السرقـة: حـتى نـكون أمـام جـريـمة سـرقـة لابـد وان يـكون هـناك مـحل 

للسـرقـة، ومـحل الـسرقـة هـو الـشيء الـمسـروق، ومن خـلال تعـريف القـانون للسـرقة 

نجد ان محلها لابـد وان يـكون مـالاً، والمال فـي الـقانـون هـو كـل شـيء قـابـل للتـملك 

الـخاص أو ان يـكون محـلاً لحـق مـن الـحقـوق الـماليـة، ولـما كـانت الـسرقـة تـقتضـي 

نـقل حـيازة الـشيء الـمسروق مـن الـمجنى عـليه إلـى الـجانـي لـذلـك لابـد وان يـكون 

هـذا الـمال منـقـول أي قـابل للحركـة ويـمكـن نـقلـه وتـحويلـه مـن مـكان إلـى أخـر 

أو كـبيرة، فبـعض  الـماديـة سـواء كـانت ضئيلـة  قيـمته  الـنظر عـن  تـلف، بغـض  دون 

الامـوال تـكون قيـمتها اـلمادية ضئيلة لـكن لهـا قيـمة معنـوية عـند صـاحـبها كـالجـوائز 

التـي يحـصل عـليها أحد الـزوجـين، وكـذلـك لابـد وان يـكون هـذا الـمال ممـلوكـاً لـغير 

الـسارق كأن يـكون الـمال ممـلوك للـزوج وتـقدم الـزوجـة عـلى سـرقتـه أو يـكون الـمال 

ممـلوكـاً للـزوجـة ويقـدم الـزوج عـلى سـرقـته، فـأن كـان الـمال ممـلوك للـسارق وظن 

انه ممـلوك للطـرف الأخـر، فـلا يـنطـبق عـلى الفـعل وصـف الـسرقـة، وكـذلـك الـحـال 

بـالنـسبة إلـى الـمال الـمتروك، وهـو الـمال الـذي تخـلى عنـه صاحـبه، فـلو تـرك أحـد 

وصـف  فعـله  عـلى  ينـطبق  فـلا  أخـذه  عـلى  الأخـر  وأقـدم  منـقولاً  مـالا  الـزوجـين 

الـسرقـة))).  

مصر،  الحيث،  الجامعي  المكتب  بدون رصيد،  والشيك  الامانة  والنصب وخيانة  السرقات  جرائم  الروس،  ابو  احمد  	-1

1996، ص 16 -17.

رؤى عبيـد، جـرائم الاعتداء على الاشخـاص والاموال، دار الفـكـر، بيروت – لبنان، 1978، ص 318. 	-2
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3 – الـركن الـمعنـوي: بـالإضـافـة إلـى الـركنـان الـسابقـان فـأن وصـف الـجريـمة 

الـمعنـوي  الـركـن  وهـو  ألا  الـثالث  الـركـن  يتـوفـر  مـالم  الفعـل  عـلى  يـنطـبق  لا 

والـمتمـثل بـالقصـد الـجنـائي، وجـريمـة الـسرقـة مـن الـجرائـم التـي تتـطلب تـوفـر 

إرادة  أتـجاه  الـعام  الـجنائـي  بالـقصـد  ويقصـد  والـخاص،  العـام  الـجنائي  القصـد 

الـسـارق إلـى اختـلاس مـال منـقول ممـلوك لزوجه دون رضـاه، أي ان يتـحقق علمـه بـكل 

بإرادة  عـليـها  ومـقـدم  مـدرك  يـكون  وان  الـجريـمة  هـذه  عـليـها  تقـوم  التـي  الاركـان 

حـرة مخـتارة )))، أمـا الـقصـد الـجنائي الـخاص فيتـمثل بنـية تمـلك الـمال الـمسروق أي 

يباشرهـا  التـي  الـسلطـات  جـميع  عـليه  يبـاشـر  وان  كـاملة  حـيازة  الـمال  يـحوز  ان 

الـمـالـك الـحقيـقي، والتـي تحـول دون أن يبـاشـر الأخـير سلـطاته عـليه، ويـعد الـقـصد 

أخـر،  لشـخص  هـبته  الـمال  اختـلاس  مـن  الـسارق  قـصد  لـو  حـتى  متـحـققاً  الـخاص 

الـعاجـز،  والـدهـا  إلـى  لهبته  زوجهـا  مـال  سـرقـة  عـلى  الـزوجـة  اقـدمت  لـو  كمـا 
وكـذلـك الـحـال إذا قـصد مـن سـرقـة المـال أتـلافـه بقـصد الانتـقام أو بـدافـع الغـيرة)))

الاشخاص  على  والاعتداء  العامة  بالثقة  والاخلال  والاختلاس  الرشوة  جرائم  العقوبات،  قانون  جعفر،  محمد  علي  	-1

والاموال، ط1، بيروت – لبنان، 1995، ص 226 وما بعـدها. 

جمال ابراهيم الحيدري، قانون العقوبات – لقسم الخاص، ط1، دون ذكر دار النشر، بغداد، 2014، ص 377.  	-2



السرقة بين الزوجين واثرها على الرابطة الزوجية

929

کلیۀ الإسراء الجامعۀ

 المبحث الثاني 
حكم السرقة بين الزوجين وأثرهـا عـلى الرابطـة الزوجـية 

غـايتـه  الـزوجـين،  بيـن  مـا  شـراكـة  عـن  عـبارة  هـو  حـقيـقته  فـي  الـزواج 

استـمـرار  ويعتـمد  النـسـل،  وتـكثيـر  الـمشتـركـة  للـحـياة  رابـطة  أنـشاء  الاسـاسيـة 

بيـن  مـا  المـتبادل  والصـدق  الثـقة  عـلـى  واستـقرارهـا  الـزوجـية  الـرابـطـة  هـذه 

إلـى  بـالنتـيجـة  يـؤدي  منـهمـا  لـكل  نـفسيـاً  اسـتقراراً  يـحـقق  والـذي  الـطـرفيـن، 

الـرحـمة فـي الـمعامـلة والـمودة فـي الـسلـوك والـسكن فـي الـحـياة، لـكن إذا تـحول 

الـصدق إلـى كـذب و انعـدمت الثـقة مـا بيـن الطـرفيـن فـأن ذلـك حتـماً سيـعكـر صـفو 

الـحـياة الـزوجـية ولـن يبـقـى للـمودة والـرحـمة مـكانـاً بيـنهما ويـكون مـن الصعـب 

عـلـى احـدهـما ان يـجد سـكنـاً فـي الـزوج الأخـر، والـسرقـة مـن التـصرفـات المحرمة 

بيـن  مـا  الثـقة  تهـدم  التـي  الرئيسية  العوامل  مـن  وهـي  والقانون  الاسلامية  الشريعة  في 

الـطـرفيـن فهـي تـؤثـر حـالاً ومـستقـبلا عـلى طـبيعـة العـلاقـة الـزوجـية، فـالسرقـة 

تـؤثـر عـلى بقـاء واستمـرار الـرابـطة الـزوجـية ولتـوضيح مـا سبق سنخصص هذا المبحث 

لبيان الحكم الشرعي والقانوني للسرقة ما بين الزوجين وذلك في المطلب الاول، ثم سنخصص 

المطلب الثاني لبيان اثر السرقة ما بين الزوجين على الرابطة الزوجية.

المطلب الاول: الحكم الشرعي والقانوني للسرقة بين الزوجين

بـموجـب  الـمحرمـة  الافـعال  مـن  عـامـة هـي  بـصورة  الـسرقـة  ان  فـي  لا شـك 

العـلاقـة  لـخصـوصيـة  نـظراً  لكـن  الـوضعـية،  والـقوانـين  الاسـلامـية  الـشريعـة 

فقـد  العقـوبـة  أيـقاع  عـلى  وتقـديـمه  الاسـري  الـرابـط  مـراعـاة  وضـرورة  الـزوجـية 

اخـتلف الفقـهاء فيـما يقـع عـلى الـزوج فـي حـال ان سـرق مـال زوجـه الآخـر، بينـما لـم 

هـذا  سنخـصص  تقـدم  مـا  تـوضيح  ولغـرض  ذلـك،  إلى  العـراقي  الـمشـرع  يتـطرق 

ثـم  الاول،  الفرع  في  وذلـك  الزوجـين  بيـن  للـسرقـة  الشـرعي  الـحكم  لبيـان  الـمطـلب 

سنخـصص الفـرع الثـاني لبيـان الـحكـم الـقانـوني للسرقـة بـيـن الـزوجـين.
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الفرع الاول: الحكم الشرعي للسرقة بين الزوجين 

مـن  تـصنف  وهـي  المحـرمـة  الافعـال  مـن  الاسلامـية  الـشريعـة  فـي  الـسرقـة 

ضمـن الـجرائـم الـحديـة استنـاداً لقـوله تعـالى » والسـارق والـسارقة فـاقطـعوا أيـديـهما 

التـبسـط  عـلى  تـقـوم  وكـونهـا  الـزوجـية  العـلاقـة  لـخصـوصيـة  نـظـراً  لـكن   ،«

والتسـامح لـذلـك اختـلف الفقـهاء فـي وجـوب اقامـة الـحد عـلى أحد الـزوجـين فـي حـال 

ان سـرق مـال الأخـر أو عدم إقامتـه، وفـرقوا في ذلـك بينمـا إذا كـان الـمال محـرزاً أو لـيس 

كـذلـك، إذ اتفق فقهاء الـمذاهـب الاربعـة الحنفية والشافعية والمالكـية والحنـابلـة عـلى ان 

إذا كـان غـير محـرز فـلا يقـام الـحد عـلى أي مـن الـزوجـين والـسبب في ذلـك  المـال 

حـسب رأيـهم يـكمن فـي عـدم تحـقق شـرط الاحـراز فـالزوج فـي هـذه الـحالـة يعتـبر 

خـائنـاً لـزوجـه لا سـارقـاً لـه ))). 

أمـا الـظـاهريـة فـذهـبوا إلـى وجـوب إقامـة الـحد عـلى الـزوج الـذي يسـرق مـال 

زوجـه حـتى وان كـان غـير محـرز واستـدلـوا بعمـوم قـولـه تعـالى » والسارق والسارقة »، 

فـالآية الـكريـمة جـاءت بصـيغة عـامـة تـشمـل الـسارق والـسارقة أيـاً كـان لـذلـك يـدخ 

الزوجـان ضمـن هـذا العـموم ))). 

واخـتلف الفقـهاء فـي وجـوب إقـامة الـحد مـن عـدمه  فيـما إذا كـان الـمال محـرزاً، 

فـذهـب اصحـاب الـرأي الاول وهـم الحـنفية وبعـض الـمالكـية وهـو رأي للـشافعـية إلـى 

مـال زوجـته وكـذلـك  مـن  إذا سـرق  عليـه  الـحد  يقـام  لا  أي  عـليه  قـطع  لا  الـرجـل  ان 

بـحديث  ذلـك  عـلى  واستدلـوا  زوجـها،  مـال  مـن  سـرقت  إذا  عـليهـا  قـطع  لا  الـمـرأة 

الـرسول محمد صل الله عليه وسلم » كـلكم راع وكـلك مسئـول عـن رعـيتـه، فـالأمـير الـذي 

عـلى النـاس راع وهـو مـسـئول عـن رعـيته، والـرجـل راع عـلى أهـل بيـته وهـو مـسئـول 

راع  والعـبد  بـعلهـا وولـدهـا وهـي مـسئـولة عـنهم،  بيـت  راعـية عـلى  والـمرأة  عـنـهم 

عـلى مـال سيـده وهـو مـسئـول عـنهم«)))، ووجـه الـدلالـة: ان كـل واحد مـن الـزوجـين 

أمـين فـي مـال الأخـر لـذلـك لا قـطع عـليه كالـمودع ))). 

1-	   الكـاساني، بدائع الصنائع، ج7، ص 75، الباجـي، المنتقى، ج7، 185، النووي، روضة الطالبين، ج10، ص 120، 

ابن قـدامه، المغني، ج10، ص287

ابن حزم، ابو محمد علي بن احمد بن سعيد الاندلسي، المحلى بالأثار، ط3، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، 2003،  	-2

ج 12، ص 343

النيسابوري، المصدر السابق، ص 1459، حديث رقم 1829.  	-3

ابن حزم، المصدر السابق، ص 341.  	-4
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واستدلـوا عـلى ذلـك أيـضاً من الاثـر، إذ ان » عبدالله بن عمرو بن الحضرمي جـاء إلـى 

عمر بن الخـطاب ومعه غـلام لـه، فقـال لعـمر اقـطع يـد غلامي هـذا فـأنـه سـرق، فقـال 

لـه عـمر ومـاذا سـرق ؟ فقاـل لـه سـرق مـرآة لامـرأتي ثمـنها ستـين درهـما، فقال له عمر 

ارسله فليس علـيـه قـطع خـادمكـم سرق مـتاعـكم«)))، ووجـه الـدلالـة فـي ذلـك ان العـبد 

لـم تقـطع يـده عـندمـا سرق مـال زوجـة سيـده، فمـن باب أولـى ان الرجـل لا تقـطع يـده 

ان سرق مـال زوجتـه. 

أمـا اصحـاب الـرأي الـثانـي وهـم جمهـور الـمالكـية وجـانب من الحنابلـة والقـول 

الثـاني للـشافعية فـذهبـوا إلـى إقامـة الـحد عـلى أي مـن الـزوجـين فـي حـال ان سـرق 

الكـريـم  الـقـران  مـن  بـأدـلة  ذلـك  عـلى  واستدلـوا  الـمحـرز،  الأخـر  مـال  احـدهمـا 

والسنـة والمعـقول، فمن الكتـاب قـوله تعـالى » والسـارق والسارقة فاقطعوا ايديهما«، ومـن 

السنـة حـديث الـرسـول محمد صل الله عليـة وسلـم » لا تقـطع يـد السـارق إلا فـي ربـع 

دينـار فـصاعـداً «، فـكل مـن الآيـة الـكريـمة والحديث الشـريف ورد بـصيغة العمـوم، أي 

النـسب ويبقـى مـا عـداهـما  ينـطبق عـلى كـل سارق وسارقة يخـرج من نطـاقة عمـوداً 

عـلى مـقتضى الاصل. 

أمـا الـمعقـول فـذهـبـوا إلـى ان عقـد النـكاح هـو عقـد منتفعـة ولا أثـر لـه فـي 

أسقـاط الـحدود، كمـا هـو الـحال فـي عـقد الإيـجار فـلا يسـقط بـه الـحد عـن الـمؤجـر 

أو الـمستأجـر إذا سـرق أحدهـما مـن الأخـر، وكـذلـك ذهـبوا إلـى ان كـل مـن الـزوجـين 

هـو مكـلف وقـد سـرق مـالاً محـرزاً فيقـام عـليه الحـد 

لـهم  الأخـير  الـرأي  فـي  الـشافعـية  وهـم  الثـالث  الـرأي  اصحـاب  ذهـب  بيـنما 

وبعـض الحـنابـلة إلـى ان الـحد يقـام عـلى الـزوج إذا سـرق مـن مـال زوجـته ولا يقـام 

عـلى الـزوجـة ان سـرقت مـال زوجهـا لسد حاجتها، واستدلـوا عـلى ذلـك بحـديث الـرسـول 

محمد صل الله علـيه وسلـم لهنـد بنـت عتـبة عـندما اخبرته بان ابا سفيان لا يعـطيها مـا 

يكـفيهـا وولـدها فقـال لـها » خـذي مـا يكـفيـك وولـدك بـالمعـروف »، فـالنـبي عـليه 

افـضل الصـلاة والـسلام أجـاز للـزوجـة ان تأخـذ مـن مـال زوجـها شـرط ان يـكون الاخـذ 

بالمعـروف أي بحدود مـا يكفيهـا واولادها بالمعروف 

1-	 مالك بن انس، الموطأ، ط2، دار العرب الاسلامي، بيروت، 1997، ج5، ص 1229، حديث رقم 3105. 
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الفرع الثـاني: الـحكم القـانـوني للـسرقـة بين الـزوجين

لابـد مـن الـقـول بـدايـةً بـأن الـزوج هـو الـمكلف بنـفقـة زوجـته، وذلـك استنـاداً 

)58( مـن  الـمادة  عـليـه  مـا نـصت  « وهـذا  النـساء  قوامـون عـلى  الرجال   « تعـالى  لقـوله 

قـانون الاحـوال الـشـخصيـة الـعراقـي والتـي جـاء فـيهـا » نـفقـة كـل انـسان فـي مـالـه 

ابـرام  النـفقـة مـن وقت  الـزوجـة فـي  «، ويبـدأ حـق  الـزوجـة فنـفقـتها عـلى زوجـها  إلا 

العـقد الـصحـيح وذلـك حسبـما جـاءت بـه الـمادة )23( مـن القـانون سـالف الـذكـر والتـي 

نـصت عـلى » تجـب الـنفقـة للـزوجـة عـلى الـزوج مـن حـين العـقـد الـصحـيح ولـو كـانت 

مقيـمة فـي بيـت اهـلها إلا إذا طـالـبها الـزوج بـالانتـقـال إلـى بيـته فـامتنـعت بـغيـر حـق 

«، ونـصت الـمادة )24/ 2( عـلى عـناصـر النفقـة إذ جـاء فيـها » تـشمـل النـفقـة الطـعام 

الـزوـة  وخـدمة  الـمعـروف  بـالقـدر  التـطبيـب  وأجـرة  ولـوازمـهـا  والـسكـن  والـكسـوة 

التـي يـكون لأمـثالـها معـين «، فـالـطعـام يقـدر بكـفايـة الـزوجـة وسـد حـاجـتـها، أمـا 

الـزوجـة  مسـكن  أمـا  الـزوجـة،  ومكـانة  الـمادية  الـزوج  قـدرة  بـحسب  فتـقدر  الـكـسوة 

فيشـتـرط فـيه ان يـكون مـستـوفيـاً للـشروط الـشرعية بـأن يـكون مـلائـماً لـحـالة الـزوج 

الـسكـن  التـي يسـتلـزمـها  الـمواد  الـماديـة ومـكانتـه الاجتـماعـية وان يشتـمل عـلى كـل 

مـن أثـاث وفـرش ومـواد منـزليـة، وان يـكون خـالـياً مـن سـكنـى الغـير، وان يـكون فـي 

مكـان مـؤنـس تـأمـن فـيه عـلى نـفسـها ودينـها وشـرفـها، وكـذلـك مـن عنـاصر الـنفقـة 

الـزوجـية أجـرة الـطبيب فـي حـال مـرض الـزوجـة وأجـرة الـخادم إذا كـان للـزوجـة خـادم 

فـي بيـت أهـلهـا )))، وـالسـؤال الـذي يثـور فـي هـذا الـمـجـال مـا هـو الـحـكم القـانـونـي 

لـو ان الـزوجـة أخـذت مـن مـال زوجـها دون علمه ؟ 

بـدايـةً لابـد مـن الإشـارة إلـى ان الـمشرع الـعـراقي نـظم أحـكام الـسرقـة بـشكـل 

عـام فـي قانـون العـقوبات الـعراقـي رقـم )111(لسنـة 1969، ولـم يتـطرق إلـى حـكم 

خـاص يـمكن تـطبيـقـه عـلى الـزوج أو الـزوجـة ان سـرق أحـدهمـا مـن الأخـر، لـكن 

ولـمـا كـانت نـفقـة الـزوجـة واجـبة عـلى زوجـها فـي القـانـون والنـفقـة تـشمـل كـل 

العـناصـر الـسابق ذكـرهـا، لـذلـك لابـد وان نـفرق بيـنمـا إذا كـان الـزوج مـقصـراً فـي 

نفقـة زوجـته أو لـم يـكن كـذلـك، فـإذا كـان مقـصراً وأخـذت الـزوجـة مـن مـالـه دون 

احمد الكبيسي، الوجيز في شرح قانون الاحـوال الشـخصيـة وتعديلاته، مكتبة السنهوري، بغداد، دون ذكر سنة  	-1

النشر، ص 100 – 103. 
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عـلمـه فيـمكن الاستنـاد فـي هـذه الـحـالـة إلـى نـص الـمـادة )1 /الفـقرة 2( من قانـون 

الاحـوال الشـخصيـة الـعراقي والتـي نـصت عـلى » إذا يـم يـوجـد نـص تـشريعـي يـمكن 

تـطبيـقه فيحـكم بمـقتضـى مـبادئ الـشريـعة الاسـلامـية الأكـثر مـلائـمة لنـصوص هـذا 

الـرسـول  حـديث  نـجد  حـيث  الاسـلامـية  الـشريـعة  إلـى  الـرجـوع  وعـند   ،» الـقانـون 

محمـد صـل الله عـليـه وسلـم لـهند بنت عتـبة عـندمـا شـكت إليـه حـال زوجـها وكـونه 

شـحـيح ولا ينـفق عـليهـا، فقـال عـليه الـصلاة والـسلام » خـذي مـا يـكـفيـك وولـدك 

بـالمعـروف«، ولـكون الـزوجـة لـها حـقـاً فـي مـال زوجـها وهـو حـقـها فـي النـفقة، 

مـا  زوجـها  مـال  مـن  تـأخـذ  ان  للـمرأة  أجـاز  والسـلام  الصـلاة  عـليه  فـالرسـول  لـذلـك 

يـكفيـها وولـدهـا بالمـعروف أن لـم يـوفيهـم هـو هـذا الـحق، والـملاحـظ هـنا ان الـرسـول 

حـاجتـها  يسـد  الـذي  الـحد  فـي  أي  بـالمعـروف  الأخـذ  يـكون  بـأن  الاجـازة  قـيد  الاعـظم 

ذلـك  عـن  زادت  فـأن  ذلـك،  عـن  تـزيـد  ان  لـها  يـجوز  ولا  النـفقـة  مـن  أولادهـا  وحـاجـة 

وأخـذت مـن مـالـه لغـرض تـوفيـر مستـلزمـات غـير ضـرورية أو غـير أساسيـة كـشراء سلع 

التجـريم  دائـرة  إلـى  السـماح  دائـرة  مـن  الـحـالة  هـذه  فـي  فعـلها  فيخـرج  الثمن  باهضة 

ويـطبق عـلى فعـلها العقـوبات الـواردة فـي قانون العقوبات العـراقي )))، وكـذلـك الـحـال ان 

لـم يـكن الـزوج مـقصـراً فـي واجـب النـفقـة تجـاه زوجـته واولاده لـكن تعـمد الـزوجـة 

لتـوفـير اشـياء غير ضروريـة كالأشياء  أي  الـسبب  لنـفس  إلـى الأخـذ مـن مـاله دون عـلمه 

الكمالية أو التـرفيـهية والتـي لا تعُـد مـن مـستلـزمـات الـحـياة الاسـاسيـة.

أمـوال زوجـها كمـا وضحنـا،  لـها حـق فـي  الـزوج كـالزوجـة فـالزوجـة  ولـيس 

لـكن الـزوج ليـس له حـق فـي أموال زوجـته حـتى وان كـانت غـنية ومـيسـورة الـحـال 

وهـو فقـير أو مـريض وعـاجـز عـن العـمل، فـالشـريعـة الاسـلامـية ذهـبت إلـى إقـرار 

نـفقـة  الـزواج مـسؤول عـن  بحكـم عقـد  فـالزوج  للـزوجـين،  الـمالي  الاستـقلال  نـظام 

الـشرع،  حدود  فـي  شـاءت  كـيفـما  بـأموالـها  التـصرف  حـق  لـها  والزوجـة  زوجـته 

أو  أذنهـا  دون  ذلـك  عـلى  يتعـدى  ان  له  يـحق  ولا  أموالهـا  عـلى  لـزوجـها  ولا سلـطان 

منـظمة  عـن  الـمنبثـق  الـدولي  الاسـلامـي  الفقـه  مجمـع  أصـدره  مـا  وهـذا  مـوافقـتها، 

الـمؤتـمر الاسـلامـي إذ جـاء فـي قـرارهـا الصـادر في ذلـك المـؤتـمر »للـزوجـة الاهلـية 

الـكاملـة والـذمـة الـماليـة المـستقلـة التـامـة، ولـها الـحـق الـمطـلق فـي أطـار أحـكام 

المواد 440 – 446 من قانون العقوبات العراقي  	-1
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الـشرع ممـا تـجنـيـه مـن عـملـها ولـهـا ثـروتـها الـخـاصـة، ولـهـا حـق التـملك وحـق 

فـي  زوجـها  لأذن  تحـتاج  ولا  مـالـهـا  عـلى  للـزوج  سلـطان  ولا  تـملـك  بمـا  التـصرف 

التـملك والتـصرف بمـالهـا « )))، نستنتـج مـن ذلـك ان الـزوج لا يـحق لـه ان يـأخـذ مـن 

أمـوال زوجـته دون علمـهـا أيـاً كـان السبب، وعـليه فـأن أقـدم الـزوج عـلى فعـل ذلـك 

فـأن فعـله يشـكل جريـمة يعـاقب عليـها القانون، وقـد حـدد الـمشـرع الـعراقـي العقـوبات 

أوجـب  الـعراقي  فالـمشرع   ،)446  –  440( الـمواد  فـي  الـسرقـة  لـجريمـة  الـمقررة 

كـنات صـفته، بـمعنى  أيـاً  أحـداً  العقـوبـة عـلـى كـل سـارق وسـارقـة ولـم يستـثنـي 

انـه أطلق النـص ليـشمل كـل سـارق و سـارقـة سـواء كـان الـزوج أو الـزوجـة أو غـيرهـم، 

أو  الـزوج  عن  يلغيهـا  أو  العـقوبة  يخـفف  لـم  انـه  إذ  الـعراقي  الـمشرع  فعـل  وحـسنـاً 

الـزوجـة ان سـرق احـدهـما مـن الأخـر مـراعـاة للعـلاقـة الـزوجـية، لان ذلـك سيدفع بعـض 

الـعقـوبة أو اسـقطـها  القـانون قـد خـفف عـنهم  الازواج إلـى سـرقـة ازواجـهم بحجـة ان 

الـسرقـة  فـي جـرائـم  الـجزائـية  الـشكـوى  تـحـرك  عـلق  العـراقي  الـمشرع  لـكن  عنـهم، 

قـانـون  مـن   )3( الـمـادة  فـي  وذلـك  عـليـه  الـمجنى  الـزوج  شـكوى  عـلى    الازواج  بيـن 

إذا  الـزوج  ان  بمعـنى   ،(((  1971 لـسنة   23 رقـم  العـراقي  الـجـزائيـة  الـمحاكمـات  أصـول 

سـرق من زوجـه فلا يـعاقـب مـا لـم يقـيـم الـزوج الأخـر دعـوى جـزائـية ضـده. 

المطلب الثاني: أثـر الـسرقـة بيـن الـزوجـيـن عـلـى الـرابـطة الـزوجـية 

بينا فيما سبق ان المشرع العراقي لـم يتـطرق إلـى مـوضوع السـرقة بين الزوجيـن و لم 

ان  القـول  يمكن  لـكن  الزوجـية،  الرابـطة  عـلى  اثـره  يبين  لـم  وبـالتـالي  به  خاصاً  حكماً  يورد 

بـالثقـة  تـرتبـط  كـونها  الزوجـين  بين  العلاقـة  طـبيعة  عـلى  كـبيرة  بصـورة  تـؤثـر  السـرقة 

التـي اودعـها كـل طـرف لـذى الآخر والتي تعد اساسا لاستمرار الحياة الزوجية، والنتيجة المترتبة 

قـد  إذا  تـقبلـه،  عـدم  مـن  منـه  الـمسـروق  الـزوج  تـقبل  مـدى  بـاخـتلاف  تخـتلف  ذلك  على 

وضـرورة  المحـبة  مـبررات  إلـى  مـستنـداً  الأخـر  الـطرف  مـن  الـصادر  الـتصرف  ذلك  يتـقبل 

قرارات وتوصيات مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمة المؤتمـر الاسلامي، قرار رقم 144 )2 / 16( 	-1

نصت المادة )3( من قانون اصول المحاكمات الجزائية عـلى » لا يجوز تـحريك الدعـوى الجـزائيـة إلا بناء عـلى  	-2

او  او الاغتصاب  السرقة   – 3 الاتية:  الجـرائم  أو مـن يقـوم مـقامه قـانونـا فـي  المجنـى عـليه  شكـوى مـن 

خيانة الامانة او الاحتيال او حيازة الاشياء المتحصلة منها اذا كان المجنى عليه زوجا للجاني » 
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الـحفاظ عـلـى العـلاقـة الـزوجـيـة وعـلى الأسـرة، خـصـوصـاً فـي حـال وجـود أطـفال بيـن 

الـزوجـين، وقـد لا يتقـبل ذلك نتـيجة شـعوره بـانعـدام الثـقة بـزوجـه الـسـارق ويقـرر انـهاء 

الـرابطـة الـزوجـية، وفـي هـذه الـحـالة يمكـن انـهاء الـرابطـة الـزوجـية عـن طـريق التفـريق 

الـقضائي مـن خـلال الاستنـاد إلـى نـص الـمادة )40( من قـانون الاحـوال الشـخصيـة الـعراقي 

الاتـية:  الاسبـاب  أحـد  تـوفـر  عـند  التـفريق  طـلب  الـزوجـين  مـن  لـكل   « فيـها  جـاء  والتـي 

1 – إذا أضـر أحـد الـزوجـين بـالزوج الأخـر أو بـأولادهمـا ضـرراً يتعـذر مـعه استـمرار الـحـياة 

والـمخدـرات.....«،  الـمسـكرات  تنـاول  عـلى  الادمـان  الأضـرار  قبـيل  مـن  ويعتبر  الـزوجـية، 

فـالـمشرع الـعراقي فـي هـذه الـمادة أجـاز لـكل مـن الـزوجـين طـلب التـفريق فـي حـال أن 

التـفريـق عـلى سبـيل  التـي يمـكن بـموجـبها طـلب  الأخـر، وأورد الاضـرار  الـزوج  بـه  أضـر 

اسـتمـرار  مـعه  يتعـذر  بحـيث  يـكون جـسيـماً  ان  فـيه  اشـترط  لـكنـه  الـحـصر،  لا  الـمثـال 

الـحيـاة الـزوجـيـة، فـكل ضـرر كـان كـذلـك يـعتبـر مـن قبيـل الأضـرار الـتي يجـوز الاسـتناد 

إلـيـها فـي طـلب التـفريـق، ولـما كـانت الـسرقـة بيـن الـزوجـين مـن أكـثر التـصرفـات التـي 

تـؤثـر سـلبـاً عـلى الـعلاقـة بينهمـا، فـهي مـن الـتصرفـات اللااخـلاقـية الـتي تهـدم الـثقـة 

مـا بين الـطـرفيـن والـتي يعُـد وجـودهـا اسـاسيـاً لاسـتمرار الـحـياة الـزوجـية واستـقرارهـا  

إذ يـكون مـن الـصعـب عـلـى الـزوج الـمسروق منـه بعـد اكتـشاف الـسرقة ان يـأمـن عـلى 

الأمـر  الـشك بعـدم وقـوف  إليـه  يتـسرب  الـسـارق، وقـد  الـزوج  أمـوالـه وممـتلكـاته بـوجود 

عـند حـد الـسرقـة بـل قـد يتعـدى إلـى تـصرفـات أخـرى غـير أخلاقيـة كـالنـصب والاحتـيال 

وخيـانـة الامـانة وغـيرهـا، وهـذا يتـعارض مـع مـا يفتـرض ان يـكون عـليـه حـال الـزوجـين 

وشـعوره  واطـمئنـانه  لثـقتـه  مـوطـناً  يـكون  وان  للأخـر،  سـكنـاً  منـهما  كـل  يـكون  بـأن 

بالارتـياح والأمـان، كـما ان أثـر الـسرقـة قـد لا يقـتصر عـلى الـزوج الـمسروق منـه فقـط بـل 

قـد يتعـدى ذلـك إلـى الاولاد سـواء كـانوا قـاصـرين أم بـالغـين، إذ ان رؤيـة أحـد الاولاد لأحـد 

والـديـه وهـو يسـرق الأخـر قـد يتـرك فـي نـفسـه اثـراً سـلبيـاً يـؤدي بـه إلـى ممـارسة نـفس 

حـقـد  مـن  الفـعل  هـذا  يـولـده  قـد  مـا  إلـى  بـالإضـافـة  الـمستقبل  فـي  زوجـه  مـع  الفعل 

أحـد  قبل  من  السرقـة  اعتـبار  يمكـن  لـذلـك  واستنـاداً  والديـهم،  تـجاه  الاولاد  فـي  وكـراهـة 

الـزوجـين للأخـر مـن قبيـل الأضـرار التـي يتعـذر معهـا استمـرار الحـياة الـزوجـية 

ولـما كـانـت الـسرقـة تنـطوي عـلى سلـوك غـير سـوي أو غـير اخـلاقي، لذلك فهي 

تعُد سـببـاً فـي إثـارة الـشقاق والنزاع المستمر بين الزوجين، كـما انـها مـن الامـور الاساسية 
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التـي تـهدم الثقة ما بين الطرفين، وتخلف الثقة ما بين الزوجين من شأنه أن يثير الكثير من 

المشاكل والخلافات بينهما وعلى ابسط الأمور، لـذلـك يـمكـن لأي مـن الـزوجـين إذا تعـرض 

مـن   )41( الـمادة  إلـى  استنـاداً  الـقضائي  التفـريق  يـطـلب  ان  الأخـر  مـن  للـسرقـة 

القـانـون سـالف الـذكـر، والتـي نـصت عـلى » 1 - لـكل مـن الـزوجـين طـلب التـفريق 

عـند قيـام خـلاف بيـنهمـا سـواء أكـان ذلـك قـبل الـدخـول أم بـعده، 

ولكن قبل الحكم بالتفريق للشقاق بسبب الـسرقـة يتعين على القاضي عند تقديم طلب 

التفريق اليه أن يتحقق أولا من أسباب الخلاف ووجود السـرقـة، ثم يـعـين حكـمـا مـن أهـل 

الزوجـة وحـكـما من أهل الـزوج أن وجـدا لإصلاح ذات بينهما استناداً لقوله تعالى )وَإنِْ خِفْتمُْ 

قِ اللَّهُ بيَنْهَُمَا إنَِّ اللَّهَ كَانَ  شِقَاقَ بيَنِْهِمَا فَابعَْثوُا حَكَمًا مِنْ أهَْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أهَْلِهَا إنِْ يرُِيدَا إصِْلََاحًا يوَُفِّ

عَلِيمًا خَبِيرًا ( )))، فأن لم يوجـد تـكـلف الـمـحكمـة الزوجين بـانتـخاب حـكمين مـع ملاحظة 

وجوب حضور الزوجين بالذات أمام المحكمة لانتخاب الحكمين استناداً لنص المادة )34/ثانياُ( 

البحث  إجراءات  في  بالوكالة  يعتد  لا   ( فيها  جاء  والتي  العراقي  الشخصية  الأحوال  قانون  من 

الاجتماعي والتحكيم وفي إيقاع الطلاق (، فأن تعذر على الزوجين انتخاب حكمين عينت المحكمة 

لهما حكمين لإصلاح ذات بينهما فأن تعذر عليهما الاصلاح رفعا الأمر إلى المحكمة موضحين الطرف 

الذي ثبت تقصيره، فأن تعذر عليهما تحديد نسبة التقصير المنسوب إلى كل منهما عينت المحكمة  

لهما حكماً ثالثاً، فإذا فشلت مساعي الصلح ومساعي الحكمين المعينين والحكم الثالث وثبت للقاضي 

استمرار الخلاف والشقاق بين الزوجين وامتنع الزوج عن التطليق، حكمت المحكمة بالتفريق ما بين 

الزوجين معتمدة على التقارير التي حددت مدى التقصير ومصدره وذلك استناداً لنص المادة )2/41 

الـحالـة  هـذه  فـي  بـالتفريق  الـحكم  ويعـتبر   ،((( العراقي  الشخصية  الأحوال  قانون  من   )  4-

طـلاقـاً باـئنـاً حـسب نـص الـمادة )45( مـن قانـون الاحوال الشخـصية الـعراقـي. 

1 - سورة النساء، اية )35( 	-1

2-	 - نصت المادة )2/41( من قانون الأحوال الشخصية العراقي » على المحكمة إجراء التحقيق في أسباب الخلاف، 

فاذا ثبت لها وجوده تعين حكماً من أهل الزوجة، وحكما من أهل الزوج – أن وجدا – للنظر في اصلاح ذات البين، فأن 

الفقرة  ونصت   ،« المحكمة  انتخبتهما  يتفقا  لم  فأن  حكمين،  بانتخاب  الزوجين  المحكمة  كلفت  وجودهما  تعذر 

الثالثة من نفس المادة على » على الحكمين أن يجتهدا في الاصلاح، فأن تعذر عليهما ذلك، رفعا الأمر إلى المحكمة 

موضحين لها الطرف الذي ثبت تقصيره، فأن اختلفا ضمت المحكمة لهما حكماً ثالثاً »، ونصت الفقرة الرابعة – أ 

– من نفس المادة على » إذا ثبت للمحكمة استمرار الخلاف بين الزوجين وعجزت عن الاصلاح بينهما وامتنع الزوج 

عن التطليق، فرقت المحكمة بينهما »
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الخـاتمة 

في ختام هذا البحث توصلنا إلـى مجموعة من النتائج والتوصيات نوردها على النحو الاتي: 

أولاً – النتائج 

في  ولا  الفقهاء  عند  لا  الزوجين  بين  للسرقة  الخصوص  وجه  على  تعريف  يرد  لم  	)1

القوانين العراقية، إلا اننا يمكن تعريفها بـانـها » اخذ احد الزوجين مال الاخر خفيةً 

وعمداً ودون رضاه ».

لا تقتصر السرقة بين الزوجين على تلك التي تقوم بها الزوجة لمال زوجها، بل قد  	)2

يكون الزوج هو السارق لمال زوجته خصوصاً وان اغلب النساء في الوقت الحاضر 

عاملات ولهن مورد مالي خاص بهن. 

هناك سلوك آخـر قد يعتري الرابطة الزوجية يتشابه مع السرقة من جهة ويختلف  	)3

من أخـرى ألا وهو الغصب، فالسرقة والغصب يتشابهان من حيث ان كلاهما يقوم 

على اخذ احد الزوجين مال الأخـر دون رضاه، لكن الاول يتحقق دون علم الزوج 

الأخـر، والثاني يتحقق بعلمه لكن بالإكراه. 

هناك عدة اسباب تقف وراء سرقة أحد الزوجين لمال الزوج الأخر، وأكثر الاسبـاب  	)4

شيوعـاً تتمثل في تقصير الزوج أو اصابة الزوج السارق بمرض هوس السرقة أو 

ضعـف الوازع الديني لديه أو رغبته في الانتقام أو بدافع الغيرة أو حب السيطرة 

على الزوج الأخـر. 

بين  السرقة  تحقق  فان  لذلك  جنائية  جريمة  هي  عامة  بصورة  السرقة  كانت  لما  	)5

الزوجين يستلزم توفر اركان جريمة السرقة، وهذه الاركان تتمـثل بالركن المـادي 

ألا وهـو فعـل الاختـلاس، والركن المعنوي والذي يتمثل بالقصد الجنائي، وأخـيراً 

محل السرقة والذي يتمثل بالمال المادي المسروق. 

اختلـف الفقهـاء فـي وجـوب إقامـة الحد مــن عدمـه علـى أي مـن الزوجين في  	)6

حـال ان سـرق مال الـزوج الأخر وفرقوا فـي ذلك بينمـا إذا كان الــمال محرزاً أو 

ليس كـذلك. 
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اورد القانون العراقي حكم للسرقة بصورة عامة ولم يورد حكم خاص يمكن تطبيقه  	)7

على الزوج أو الزوجة في حال ان سرق مال الزوج الأخـر، لكن ايجاد الحكم المناسب 

واجب  في  مقصر  الزوج  كان  إذا  بينما  التفرقة  وجوب  إلى  يستند  الحالة  هذه  في 

الانفاق على زوجته أو لم يكن كـذلك، فإذا كـان مقصراً فالزوجة لها ان تأخـذ من 

اموال زوجها ما يسد حاجتها وحاجة اولادها وليس لها ان تزيد عن ذلك وفي هـذه 

الحالة لا يدخل فعلها ضمن نطاق السرقة، أمـا إذا اخذت من مال زوجها ما يزيد عن 

الزوجة  تعمدت  ذلك  النفقة ومع  واجب  في  غير مقصر  الزوج  كان  إذا  أو  حاجتها 

الأخـذ من ماله فان فعلها يدخل ضمن نطاق السرقة وتطبق عليها العقوبات الواردة 

في القانون الجنائي، وكذلك الحال ان سرق الزوج من مال زوجته لأي سبب كـان. 

كـونها  بينهما  العلاقـة  طبيعة  على  كبيرة  بصورة  الزوجين  بين  السرقة  تؤثر  	)8

تـرتبـط بـالثقـة التـي اودعـها كـل طـرف لـذى الآخر والتي تعد اساسا لاستمرار 

القضائي  التفريق  إلـى  يستند  ان  الزوجين  من  لأي  يمكن  لذلك  الزوجية،  الحياة 

للضرر أو للشقاق لأنهاء الرابطة الزوجية في حال ان تعرض للسرقة من قبل الزوج 

الأخـر ولم يكن بمقدوره تقبل ذلك الامر ومسامحة الطرف الأخر.

ثانياً – التوصيات   

الثراء التشريعي في الفقه الاسلامي  ضرورة قيام المشرع العراقي بالاستفادة من  	)1

من خلال الآراء الفقهية المتنوعة ومن ثم لابد من ضرورة التمييز بين اسباب قيام 

منها  الاعفاء  او  العقوبة  وترتيب  علمه  دون  الاخر  الزوج  مال  بإخذ  الزوجين  احد 

بحسب تلك الاسباب 

الزامية يتم فيها  للزواج وتكون  للمتقدمين  إقامة دورات تـأهيلية  نوصي بضرورة  	)2

المجتمع،  وعلى  الطرفين  على  واثرها  وقداستها  الزوجية  الرابطة  اهمية  توضيح 

وتعريف كل طرف بحقوقه التزاماته وما يترتب على الاخلال بذلك من مسؤولية تجاه 

الطرف الآخر. 
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